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الفريق العامل المعني بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المتعلقة  اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
بالباب ١٠ من النظام الأساسي 

نيويورك 
١٣-٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

١٢-٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر-٨ كانون الأول/ديسمبر٢٠٠٠ 

 
ورقـة مناقشـة مقترحـــة مــن المنســق بشــأن البــاب ١٠ مــن نظــام رومــا 

الأساسي المتعلق بالتنفيذ   
القواعـد المتصلـة بالمـادة ١٠٣ (دور الـدول في تنفيـــذ أحكــام الســجن) والمــادة 

١٠٤ (تغيير دولة التنفيذ المعنية)   
القاعدة ١٠-١ 

 الاتصالات بين المحكمة والدول 
(١)  حسـب الاقتضـاء علـى الاتصـالات الـتي تجـري 

تنطبق القواعد مـن [...] إلى [...]
بين المحكمة وإحدى الدول فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بتنفيذ العقوبات، ما لم يتطلب السـياق 

غير ذلك. 
 

القاعدة ١٠-٢ 
 الجهاز المسؤول بموجب أحكام الباب ١٠ 

تمارس هيئة الرئاسة مهام المحكمة المندرجة في نطاق البـاب ١٠ مـن النظـام الأساسـي، 
ما لم ينص في هذه القواعد على خلاف ذلك. 

  
 __________

القواعد المتعلقة بتنفيذ الباب ٩.  (١)
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القاعدة ١٠-٣ 
 قائمة دول التنفيذ 

ينشئ المسجل قائمة بالدول التي تبدي استعدادها لقبـول الأشـخاص المحكـوم  (أ)
عليهم ويتولى أمر هذه القائمة؛ 

لا تدرج هيئة الرئاسة دولة من الـدول في القائمـة المنصـوص عليـها في الفقـرة  (ب)
(١) من المادة ١٠٣ في حالة عدم موافقتها على الشروط التي تقرن ا هذه الدولة قبولها. 

ويجوز لهيئة الرئاسة قبل البت في الأمر أن تطلب أي معلومات إضافية تراها مـن تلـك 
الدولة؛ 

يجوز للدولة التي تقرن قبولها بشروط أن تسحب هذه الشروط في أي وقـت.  (ج)
وتخضع أية تعديلات على هذه الشروط أو إضافة إليها لإقرار هيئة الرئاسة؛ 

يجوز للدولة أن تخطر المسجل في أي وقـت بانسـحاا مـن القائمـة. ولا يؤثـر  (د)
هـذا الانسـحاب علـى تنفيـذ الأحكـام بالنســـبة للأشــخاص الذيــن تكــون الدولــة قــد قبلتــهم 

بالفعل؛ 
يجـوز للمحكمـة الدخـول في ترتيبـات ثنائيـة مـع الـدول ـــدف تحديــد إطــار  (هـ)
لقبـول السـجناء الصـادرة ضدهـم أحكـام مـن المحكمـة. وتتمشـى هـذه الترتيبـــات مــع أحكــام 

النظام الأساسي. 
 

القاعدة ١٠-٤ 
 مبادئ التوزيع العادل 

لأغراض الفقرة ٣ من المادة ١٠٣، تشمل مبادئ التوزيع العادل ما يلي: 
مبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛  (أ)

ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة في القائمـة فرصـة إيـواء بعـض الأشـخاص  (ب)
المحكوم عليهم؛ 

عدد الأشخاص المحكوم عليهم الذين آوم بـالفعل تلـك الدولـة وسـائر دول  (ج)
التنفيذ؛ 

أية عوامل أخرى ذات صلة.  (د)
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القاعدة ١٠-٥ 
 النظر في تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ 

لا يتم تسليم الشخص المحكوم عليه من المحكمة إلى الدولة المعينة للتنفيـذ مـا لم يصبـح 
القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق بالحكم ائيين. 

 
القاعدة ١٠-٦ 

 آراء الشخص المحكوم عليه 
تخطـر هيئـة الرئاسـة الشـخص المحكـوم عليـه خطيـا بأـا تنظـر في تعيـين دولـــة  (أ)
للتنفيذ. ويقدم الشخص المحكوم عليه كتابة إلى هيئـة الرئاسـة، في غضـون المهلـة الـتي تحددهـا، 

ما يعن له من آراء في هذا الشأن؛ 
يجوز لهيئة الرئاسة أن تأذن للشخص المحكوم عليه بعرض آرائه شفهيا؛  (ب)

تتيح هيئة الرئاسة للشخص المحكوم عليه ما يلي:  (ج)
أن يساعده، حسب الاقتضاء، مترجم شفهي قدير وأن يستعين بكل ما يلـزم  �١�

من الترجمة لعرض آرائه؛ 
أن يمنح الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة للإعداد لعرض آرائه.  �٢�

 
القاعدة ١٠-٧ 

 المعلومات المتعلقة بتعيين دولة التنفيذ 
لدى إخطار هيئة الرئاسة الدولة المعينة للتنفيذ بقرارها تقوم بإبلاغ هـذه الدولـة أيضـا 

بالمعلومات والوثائق التالية: 
اسم الشخص المحكوم عليه وجنسيته وتاريخ ومكان ميلاده؛  (أ)

نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة؛  (ب)
مدة العقوبة والتاريخ الذي تبدأ فيه والمدة المتبقي تنفيذه منها؛  (ج)

أية معلومات لازمة عن الحالـة الصحيـة للشـخص المحكـوم عليـه، بمـا في ذلـك  (د)
كل ما يتلقاه من علاج طبي، وذلك بعد الاستماع إلى آرائه. 
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القاعدة ١٠-٨ 
 رفض التعيين في حالة معينة 

في حالـة رفـض إحـدى الـدول في حالـة معينـة تعيينـها للتنفيـذ مـن قبـل هيئـة الرئاســة، 
يجوز لهيئة الرئاسة تسمية دولة أخرى. 

 
القاعدة ١٠-٩ 

 تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ 
يخطـر المسـجل المدعـي العـام والشـخص المحكـوم عليـه بالدولـــة المعينــة لتنفيــذ  (أ)

الحكم؛ 
يسلم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ في أسرع وقت ممكن بعـد إبـداء  (ب)

الدولة المعينة للتنفيذ قبولها؛ 
ــــع  يكفــل المســجل إجــراء عمليــة النقــل علــى الوجــه المناســب بالتشــاور م (ج)

السلطات في دولة التنفيذ والدولة المضيفة؛ 
 

المادة ١٠-١٠ 
 المرور العابر 

لا حاجة إلى ترخيص إذا نقل الشخص المحكـوم عليـه بطريـق الجـو ولم يتقـرر  (أ)
الهبوط في إقليم دولة المرور العـابر. وفي حالـة الهبـوط غـير المقـرر في إقليـم دولـة المـرور العـابر، 
تقـوم تلـك الدولـة، في حـدود مـا تسـمح بـه مـن إجـراءات القـانون الوطـني، بوضـع الشـــخص 
المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي إلى حين تلقيها طلبا بالمرور العـابر علـى النحـو المنصـوص 
عليه في الفقرة (ب) من هذه القاعدة أو طلبا بموجب الفقرة ١ من المادة ٨٩، أو المادة ٩٢؛ 

تأذن الدول الأطراف، إلى الحد الممكن بموجب الإجراءات المتبعة في القـانون  (ب)
الوطني، باجتياز الشخص المحكوم عليه أراضيها في مرور عابر وتنطبـق أحكـام الفقـرة ٣ (ب) 
و (ج) مـن المـادة ٨٩، والمـادتين ١٠٥ و ١٠٨ وأي قواعـد متصلـة مـا، حســـب الاقتضــاء، 

ويشفع بطلب المرور العابر هذا نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة. 
 

القاعدة ١٠-١١ 
 التكاليف 

تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة في إقليم هذه الدولة؛  (أ)
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تتحمل المحكمة سائر التكاليف، بما فيها تكاليف نقل الشـخص المحكـوم عليـه  (ب)
والتكاليف المشار إليها في الفقرة ١ (ج) و (د) و (هـ) من المادة ١٠٠. 

 
القاعدة ١٠-١٢ 

 تغيير الدول المعينة للتنفيذ 
يجوز لهيئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منـها أو بطلـب مـن الشـخص المحكـوم  (أ)

عليه أو من المدعي العام، أن تتصرف في أي وقت وفقا لأحكام الفقرة ١ من المادة ١٠٤؛ 
يقدم طلب الشخص المحكوم عليه أو المدعي العام كتابـة وتبـين فيـه الأسـباب  (ب)

التي يبنى عليها طلب النقل. 
 

القاعدة ١٠-١٣ 
 الإجراء الذي يتبع لتغيير الدولة المعينة للتنفيذ 

يجوز لهيئة الرئاسة قبل اتخاذ قرار بتغيير الدولة المعينة للتنفيذ القيام بما يلي:  - ١
طلب آراء من دولة التنفيذ؛  (أ)

النظر في إفادات الشخص المحكوم عليه والمدعي العام الخطية أو الشفهية؛  (ب)
النظـر في رأي الخـبراء الخطـي أو الشـفهي فيمـا يتعلـق بجملـة أمـور مـــن بينــها  (ج)

الشخص المحكوم عليه؛ 
الحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة من جميع المصادر الموثوقة ا.  (د)

تنطبق أحكام القاعدة ١٠-٦ (ج)، حسب الاقتضاء.  - ٢
 

 القاعدة ١٠-١٤ 
في حالة رفض هيئة الرئاسـة النقـل، تقـوم بأسـرع مـا يمكـن بـإبلاغ الشـخص المحكـوم 
عليه، والمدعي العام، والمسجل بقرارها والأسباب التي دعت إليـه، وتقـوم أيضـا بإخطـار دولـة 

التنفيذ. 
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 قاعدة متصلة بالمادة ١٠٥ (تنفيذ العقوبة) 
 القاعدة ١٠-١٥ 

لعقد أية جلسة استماع منصـوص عليـها في القـاعدة ٨-١١، تصـدر الدائـرة  (أ)
المختصة في المحكمة أمرها مسبقا بوقت كاف لكي يتسنى نقل الشخص المحكوم عليـه إلى مقـر 

المحكمة، حسب الاقتضاء؛ 
تخطر دولة التنفيذ دون تأخير بما تقرره المحكمة؛  (ب)

تسري أحكام القاعدة ١٠-٩ (ج).  (ج)
  

 قاعدة متصلة بالمادة ١٠٦ (الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجن)(٢) 
 القاعدة ١٠-١٦ 

للإشراف على تنفيذ أحكام السجن:  - ١
تكفل الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفيذ، احترام أحكام الفقـرة ٣ مـن المـادة  (أ)
١٠٦ لـدى وضـع الترتيبـات المناسـبة لكـي يمـارس أي شـخص محكـوم عليـه حقـه في الاتصــال 

بالمحكمة بشأن أوضاع السجن؛ 
يجـوز للرئاسـة، عنـد اللـزوم، أن تطلـب مـن دولـة التنفيـذ أو مـن أي مصـــادر  (ب)

موثوق ا أية معلومات أو أي تقرير أو رأي لأهل الخبرة؛ 
يجـوز لهـا، حسـب الاقتضـاء، تفويـض قـاض مـــن المحكمــة أو أحــد موظفيــها  (ج)
مسؤولية الاجتماع، بعد إخطار دولة التنفيذ، بالشـخص المحكـوم عليـه والاسـتماع إلى آرائـه، 

في غياب السلطات الوطنية؛ 
يجوز لها، حسب الاقتضـاء، أن تمنـح دولـة التنفيـذ فرصـة للتعليـق علـى الآراء  (د)

التي يعرب عنها الشخص المحكوم عليه بموجب القاعدة الفرعية (ج). 
عندما يكون الشخص المحكوم عليـه مؤهـلا للاسـتفادة مـن أحـد الـبرامج الـتي يقدمـها  - ٢
السجن أو للتمتع بحق ما يتيحه القانون المحلي لدولة التنفيذ، على نحو قد يسـتتبع قيامـه ببعـض 

 __________
ينبغــي أن تراعــى في الــترتيب المتعلــق بالاســتضافة مســألة القواعــد التنظيميــة لمرحلــــة مـــا قبـــل المحاكمـــة  (٢)
المتعلقة بالحبس الاحتياطي في سجن توفره الدولــة المضيفــة، هــي والقواعــد التنظيميــة المتصلــة باحتجــاز 
الأشخاص المحكوم عليهم الذين يظلون في سجن توفره الدولة المضيفة. وينبغــي أن ينــص هــذا الــترتيب 

على الكيفية التي يمارس ا المحتجز حقه في رفع شكوى إلى قاضي المحكمة بشأن ظروف الاحتجاز. 
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النشـاط خـارج السـجن، تبلـغ دولـة التنفيـذ الرئاسـة ذلـك ومعـه أيـة معلومـات أو ملاحظـــات 
ذات صلة، حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافية. 

  
 قاعدة متصلة بالمادة ١٠٧ (نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم) 

 القاعدة ١٠-١٧ 
لأغـراض تنفيـذ تدابـير التغـريم أو المصـادرة، وتدابـير التعويـض الـتي تـأمر ـا المحكمـــة، 
يجوز لهيئة الرئاسة، في أي وقت أو قبل انقضاء الوقت المحدد لإتمام المدة التي يقضيها الشـخص 
المحكوم عليه بفترة ٣٠ يوما على الأقل، أن تطلـب إلى دولـة التنفيـذ أن تحيـل إليـها المعلومـات 
المتعلقة باعتزام تلك الدولة الإذن للشخص المعني بالبقاء في إقليمها أو المكان الذي تعـتزم نقـل 

هذا الشخص إليه. 
  

 قواعد متصلة بالمادة ١٠٨ (القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى) 
 القاعدة ١٠-١٨ 

لأغراض تطبيق المادة ١٠٨، حين ترغـب دولـة التنفيـذ في ملاحقـة الشـخص  (أ)
المحكوم عليه قضائيا أو محاكمتـه أو توقيـع العقوبـة عليـه فيمـا يتعلـق بـأي سـلوك ارتكبـه ذلـك 

الشخص قبل نقله، تخطر الدولة هيئة الرئاسة بما تعتزمه وتحيل إليها الوثائق التالية: 
بيانا بوقائع القضية وتكييفها القانوني؛  �١�

نسـخة مـن جميـع الأحكـام القانونيـة المنطبقـة، بمـا في ذلـك الأحكـــام المتعلقــة  �٢�
بقانون التقادم والعقوبات المنطبقة؛ 

نسخة من جميع الأحكام، وأوامر القبض، وسائر الوثائق التي لها نفس القــوة،  �٣�
أو من سائر الأوامر القضائية القانونية التي تعتزم الدولة إنفاذها؛ 

بروتوكـولا يتضمـن آراء الشـخص المحكـوم عليـه الـتي تم الحصـول عليـها بعــد  �٤�
إعطائه معلومات كافية بشأن الإجراءات؛ 

في حالة تقديم دولة أخرى طلبــا للتسـليم، تحيـل دولـة التنفيـذ الطلـب بأكملـه  (ب)
إلى هيئة رئاسة المحكمة، مشفوعا ببروتوكول يشتمل على آراء الشـخص المحكـوم عليـه الـتي تم 

الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية بشأن طلب التسليم؛ 
يجـوز لهيئـة رئاسـة المحكمـة في جميـع الحـالات أن تطلـــب إلى دولــة التنفيــذ أو  (ج)

الدولة التي تطلب التسليم أي وثيقة أو معلومات إضافية؛ 
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إذا سلمت الشخص إلى المحكمة دولة غير دولة التنفيــذ أو الدولـة الـتي تطلـب  (د)
تسليمه، تتشاور هيئـة الرئاسـة مـع الدولـة الـتي سـلمت الشـخص وتـأخذ في الاعتبـار أيـة آراء 

تبديها هذه الدولة. 
 

 القاعدة ١٠-١٩ 
يبلـغ  المدعـي العـام بـأي معلومـات أو وثـائق محالـة إلى هيئـــة رئاســة المحكمــة  (أ)

بموجب القاعدة ١٠-٢٠، وله أن يقدم تعليقاته؛ 
يجوز لهيئة الرئاسة أن تقرر عقد جلسة؛  (ب)

 
القاعدة ١٠-٢٠ 

 
تتخـذ هيئـة الرئاسـة قـرارا بأسـرع مـا يمكـن. ويخطـــر ــذا القــرار جميــع مــن  (أ)

شاركوا في الاجراءات. 
إذا تعلق الطلب المقدم في إطار القـاعدة ١٠-٢٠ (أ) أو (ب) بتنفيـذ حكـم،  (ب)
يجـوز أن يقضـي الشـخص المحكـوم عليـه ذلـك الحكـم في الدولـة الـتي تحددهـــا المحكمــة لتنفيــذ 
الحكم الذي أصدرته أو يسلم لدولة ثالثة ولا يكـون ذلـك إلا بعـد قضـاء كـامل مـدة العقوبـة 

التي قررا المحكمة، رهنا بأحكام المادة ١١٠ في النظام الأساسي. 
لا يجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن تأذن بالتسليم المؤقت للشـخص المحكـوم عليـه  (ج)
إلى دولة ثالثة لأغراض الملاحقة القضائية أو المحاكمة إلا إذا تلقت تـأكيدات تراهـا كافيـة بـأن 
المحكوم عليه سيبقى رهن الحبس الاحتياطي في الدولة الثالثـة وسـيتم نقلـه إلى الدولـة المسـؤولة 

عن إنفاذ الحكم الصادر عن المحكمة بعد الملاحقة القضائية. 
 

القاعدة ١٠-٢١ 
 

ـــادة ١٠٧،  تنطبـق أحكـام القواعـد مـن ١٠-٢٠ إلى ١٠-٢٢ علـى الفقـرة ٣ مـن الم
حسب الاقتضاء. 

 
القاعدة ١٠-٢٢ 

 
تطلب هيئة رئاسة المحكمة من دولة التنفيذ إبلاغـها بـأي حـادث هـام يتعلـق بـالمحكوم 
عليه، وبأي إجراءات قضائية تتخذ ضد هذا الشخص لحوادث وقعت في وقت لاحق لنقله. 
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قواعد متصلة بالمادة ١٠٩ (تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض) 
 

القاعدة ١٠-٢٣ 
 

ــة،  لأغـراض تنفيـذ أوامـر الغرامـات والمصـادرة والتعويـض، تطلـب هيئـة رئاسـة المحكم
حسب الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابـير بشـأن التنفيـذ، وفقـا للبـاب ٩، كمـا تحيـل نسـخا مـن 
الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة يبـدو أن للشـخص المحكـوم عليـه صلـة مباشـرة ـا إمـا بحكـم 
جنسيته أو محل إقامته الدائم أو إقامته المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصـول وأمـوال 
المحكوم عليه أو التي يكون للمجني عليه هذه الصلات ا. وتبلغ هيئـة رئاسـة المحكمـة الدولـة، 
حسـب الاقتضـاء، بـأي مطالبـات مـن طـرف ثـالث أو بعـدم ورود مطالبـة مـن شـخص تلقـــى 

إخطارا بأي إجراءات تمت عملا بالمادة ٧٥ من النظام الأساسي. 
 

القاعدة ١٠-٢٤ 
 

تبلـغ هيئـة رئاسـة المحكمـة، عنـد قيامـها بموجـب القـاعدة ١٠-٢٣ بإحالـة نســـخ مــن 
أوامر التعويض إلى دول أطراف، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عنـد تنفيـذ أوامـر 
التعويض أن تعدل التعويض الذي حددته المحكمـة، أو نطـاق أو مـدى أي ضـرر، أو خسـارة، 
أو إصابة تبت المحكمة في أمرهـا، أو المبـادئ المنصـوص عليـها في الأمـر، وأن عليـها أن تسـهل 

تنفيذ هذا الأمر. 
 

القاعدة ١٠-٢٥ 
 

تبلغ هيئة رئاسـة المحكمـة، عنـد قيامـها وفقـا للمـادة ١٠٩ والقـاعدة ١٠-٢٣ بإحالـة 
نسخ مـــــن الأحكام الموقـــع فيها غرامات إلى دول أطراف لغرض تنفيذهـا، هـذه الـدول بأنـه 

لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ الغرامات الموقعة أن تعدل هذه الغرامات. 
 

القاعدة ١٠-٢٦ 
 

ـــام،  تبــت هيئــة رئاســة المحكمــة، بعــد التشــاور، حســب الاقتضــاء، مــع المدعــي الع
والشخص المحكوم عليه، واني عليهم أو ممثليهم القانونيين والسـلطات الوطنيـة لدولـة التنفيـذ 
أو أي طرف ثالث يهمــة الأمـر، أو ممثلـي الصنـدوق الاسـتئماني المنصـوص عليـه في المـادة ٧٩ 
من النظام الأساسي، في جميع المسـائل المتصلـة بـالتصرف في ممتلكـات المحكـوم عليـه أو أصولـه 

القابلة للتصريف أو توزيعها عن طريق تنفيذ أمر أصدرته المحكمة. 
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القاعدة ١٠-٢٧ 
 

تقدم هيئة رئاسة المحكمة المسـاعدة لدولـة التنفيـذ، عنـد الطلـب، في تقـديم أي إخطـار 
ذي صلة بشأن الشخص المحكوم عليـه أو أي شـخص آخـر ذي صلـة بـالموضوع، أو في تنفيـذ 

أي تدبير آخر لازم لتنفيذ الأمر بموجب إجراءات القانون الوطني لدولة التنفيذ(٣) . 
 

القاعدة ١٠-٢٨ 
 

في جميع الأحوال، عندما تبت هيئة رئاسة المحكمة في توزيع ممتلكات المحكـوم عليـه أو 
أصوله أو أمواله أو التصرف فيها، فإا تعطـي الأولويـة لتنفيـذ التدابـير المتعلقـة بتعويـض اـني 

عليهم(٤). 
  

قواعد متصلة بالمادة ١١٠ (إعادة المحكمة النظر في شأن تخفيض العقوبة) 
 

القاعدة ١٠-٢٩ 
 

لتطبيق الفقرة ٣ من المادة ١١٠، يقوم قضاة دائرة الاستئناف الثلاثـة، الذيـن  (أ)
تعينـهم تلـك الدائـرة، بعقـد جلسـة، مـا لم يقـرروا خـــلاف ذلــك في قضيــة بعينــها، لأســباب 
استثنائية، وتعقد جلسة مع المحكوم عليه، الذي يجوز أن يساعده محاميه، مع توفير مـا قـد يلـزم 
من ترجمة شفوية. ويدعو قضاة دائرة الاسـتئناف الثلاثـة المدعـي العـام والدولـة القائمـة بتنفيـذ 
أي عقوبـة منصـوص عليـها في المـادة ٧٧ أو أي أمـر بجـبر الضـرر عمـلا بالمـادة ٧٥ وإلى الحــد 
المســتطاع، يدعــون اــني عليــهم أو ممثليــهم القــانونيين الذيــن شــــاركوا في الإجـــراءات إلى 
المشاركة في الجلسة أو تقديم ملاحظات خطية. ويجوز في ظروف اسـتئنائية، عقـد جلسـة عـن 
طريق التخاطب بواسطة الفيديو أو في دولة التنفيذ تحت إشراف قـاض توفـده دائـرة اسـتئناف 

المحكمة. 
يقـوم نفـس قضـاة دائـرة الاسـتئناف الثلاثـة بـإبلاغ القـرار وأسـبابه في أقـــرب  (ب)

وقت ممكن إلى جميع الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر. 

 __________
يحال إلى اـــني عليــه المعــني نســخة مــن أمــر التعويــض الصــادر عمــلا بالمــادة ٧٥ مــن النظــام الأساســي،  (٣)

وسيجري إقرار هذا الحكم بعد إجراء مناقشات بشأن الباب ٦ من النظام الأساسي. 
سيجري إقرار هذا الحكم بعد إجراء مناقشات بشأن المادة ٧٥ من النظام الأساسي.  (٤)
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القاعدة ١٠-٣٠ 
 

ـــة،  لتطبيـق الفقـرة ٥ مـن المـادة ١١٠، يضطلـع قضـاة دائـرة الاسـتئناف الثلاث (أ)
الذين تعينهم تلك الدائرة، بإعادة النظر في مسألة تخفيـض العقوبـة كـل ثـلاث سـنوات، مـا لم 
تحدد الدائرة فترة أقل في قرار تتخذه عملا بأحكـام الفقـرة ٣ مـن المـادة ١١٠، ويجـوز لقضـاة 
ـــه  دائـرة الاسـتئاف الثلاثـة، في حالـة حـدوث تغـير كبـير في الظـروف، السـماح للمحكـوم علي
بطلب إعادة النظر في تخفيض العقوبة في غضـون فـترة ثـلاث سـنوات أو في غضـون فـترة أقـل 

يحددوا هم. 
للقيام بأي عملية إعادة نظر بموجب الفقرة ٥ مـن المـادة ١١٠، يدعـو قضـاة  (ب)
دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، الشخص المحكوم عليه أو محاميه، والمدعـي 
العام، والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبـة منصـوص عليـها في المـادة ٧٧ أو أي أمـر بجـبر الضـرر 
عملا بالمادة ٧٥ وإلى الحد المستطاع يدعون اني عليهم أو ممثليهم القـانونيين الذيـن شـاركوا 
في الاجـراءات، إلى تقـديم بيانـات خطيـة، ويجـــوز لقضــاة دائــرة الاســتئناف الثلاثــة أيضــا أن 

يقرروا عقد جلسة. 
يبلغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميـع مـن شـاركوا في إجـراءات  (ج)

إعادة النظر. 
القاعدة ١٠-٣١ 

لدى إعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبــة عمـلا بـالفقرتين ٣ و ٥ مـن المـادة ١١٠، 
يراعي قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المعايير المدرجـة في الفقـرة ٤ (أ) و (ب) مـن المـادة ١١٠ 

والمعايير التالية: 
تصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه؛  (أ)

احتمال عودة المحكوم عليه إلى الاندماج في اتمع وعودته إلى الاستقرار فيـه  (ب)
بنجاح؛ 

احتمال ألا يؤدي الإفراج المبكر عن المحكوم عليه إلى درجـة كبـيرة مـن عـدم  (ج)
ـــذي انقضــى لتطبيــع الأوضــاع  الاسـتقرار الاجتمـاعي وديـد المصالحـة، بـالنظر إلى الوقـت ال

الاجتماعية في الإقليم الذي حدثت فيه الجريمة(٥)؛ 

 __________
تساءل بعض الوفود عما إذا كان من المناسب أن يطلب من المحكمة أن تقيم المسائل السياسية.  (٥)
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أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح اني عليهم وأي أثر يلحـق بـاني  (د)
عليهم وأسرهم من جراء الإفراج المبكر؛ 

الظـروف الشـخصية للمحكـوم عليـه، بمـا في ذلـك تدهـــور حالتــه البدنيــة أو  (هـ)
العقلية، أو تقدمه في السن. 

  
قاعدة متصلة بالمادة ١١١ (الفرار) 

 
القاعدة ١٠-٣٢ 

 
في حالـة هـروب المحكـوم عليـه تخطـر دولـة التنفيـذ مسـجل المحكمـة بذلــك في  (أ)
أقرب وقت ممكن عن طريق أي وسيلة لها القـدرة علـى توصيـل السـجلات الخطيـة وتتصـرف 

الرئاسة حينئذ وفقا للباب ٩ من النظام الأساسي. 
بيد أنه إذا وافقت الدولة التي يوجد ا المحكوم عليـه، علـى تسـليمه إلى دولـة  (ب)
التنفيذ، عملا باتفاقات دولية أو بقوانينـها الوطنيـة، تبلـغ دولـة التنفيـذ مسـجل المحكمـة بذلـك 
ــع  خطيـا. ويسـلم الشـخص إلى دولـة التنفيـذ في أقـرب وقـت ممكـن، وبالتشـاور عنـد اللـزوم م
ـــن مســاعدة، بمــا في ذلــك، عنــد  مسـجل المحكمـة الـذي يتعـين عليـه أن يقـدم كـل مـا يلـزم م

الاقتضاء، تقديم طلبات لنقل المحكوم عليه إلى الدول المعنية، وفقا للقاعدة ١٠-١٠. 
وتتحمل المحكمة تكاليف تسليم المحكوم عليه إذا لم تتول مسؤوليتها أية دولة. 

إذا سلم المحكوم عليه إلى المحكمة عملا بالباب ٩ من النظام الأساسـي، تنقلـه  (ج)
المحكمة إلى دولة التنفيذ. بيد أنه يجـوز للرئاسـة، مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء علـى طلـب المدعـي 
العام أو دولة التنفيذ الأولى ووفقا للمـادة ١٠٣ والقواعـد ١٠-٦ إلى ١٠-٩، أن تعـين دولـة 

أخرى، بما في ذلك الدولة التي فر المحكوم عليه إلى إقليمها. 
وفي كل الأحوال، تخصم كامل فـترة الاحتجـاز في إقليـم الدولـة الـتي احتجـز  (د)
فيها الشخص المحكوم عليه بعد فراره، حيثما انطبقت القاعدة الفرعيـة (ج)، وفـترة الاحتجـاز 

في مقر المحكمة بعد أن تسلمه الدولة التي عثر عليه فيها، من مدة الحكم المتبقية عليه. 
 xx-١٠/xx-القاعدة ٩

يجـوز لدائـرة المحكمـة الـتي تنظـر في القضيـة أن تـأمر بـالنقل المؤقـت مـن دولــة  (أ)
التنفيذ إلى مقر المحكمة لأي شخص حكمت عليه المحكمة وكانت بحاجة إلى شـهادة يـدلي ـا 

أو مساعدة أخرى يقدمها. ولا تسري أحكام الفقرة ٧ من المادة ٩٣. 
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يكفل مسجل المحكمة سلامة سير نقل المحكوم عليـه، بالاتصـال مـع سـلطات  (ب)
دولة التنفيذ. وعند قضاء أعراض النقل، تعيد المحكمة الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ. 

يقترح إضافة فقرة جديدة (ج) يكون نصها على النحو التالي: 
ـــترة مثولــه أمــام المحكمــة.  يحتفـظ بالشـخص رهـن الحبـس الاحتيـاطي أثنـاء ف (ج)

وتخصم كامل فترة احتجازه في مقر المحكمة من مدة الحكم المتبقية عليه. 
 


